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  1241/3/1/2019 

  
  أثره. -اقتناء أو استعمال سلع لتلبية الحاجات المهنية  -تدابير حماية المستهلك 

يقصد : "المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك تنص على أنه 31.08من القانون  2إن المادة 
خص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات بالمستهلك كل ش

ومؤدى ذلك أنه متى كان اقتناء  "أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي...
أو استعمال سلع لتلبية الحاجات المهنية فإن ذلك لا يخول للمعني صفة مستهلك. وفي النازلة 

صاحبة امتياز، كانت تقتني من المطلوبة سلعا ليس بغرض استعمالها فالطالبة باعتبارها 
الشخصي، وإنما كان تلبية لحاجياا المهنية بصفتها وكيلة في بيع الناقلات، وهي بذلك لا 

لانعدام صفتها كمستهلكة كما هي محددة في المادة  تستفيد من مقتضيات القانون المذكور
، وحين 31.08وبذلك فالمحكمة كانت ملزمة بعدم تطبيق القانون الثانية من المومأ إليها أعلاه. 

من قانون الالتزامات والعقود، تكون قد أعملت  230طبقت على التراع مقتضيات الفصل 
القانون المنظم للعلاقة التعاقدية والمؤسس على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وهو الواجب 

  .انوني سليم ومعلّلا تعليلا سليماه مبنيا على أساس قالتطبيق. وبذلك جاء القرار المطعون في
  رفض الطلب

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
تقدمت بمقال أمام  (...) والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ،حيث يؤخذ من وثائق الملف

 37رب منذ المغ (...) شركةالمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أا ارتبطت مع المطلوبة 
، مما (...)و (...) سنة بعقود امتياز تجاري بموجبها توزع منتوجها المتجسد في سيارات من نوع

غير أن المدعى عليها أخبرا بموجب كتاب صادر عنها بتاريخ  (...) تطلّب منها استثمارات هامة
شهرا كإخطار لتنفيذ  15، وأا تمنحها أجل (...) المتعلقين، بأا قررت فسخ العقدين 26/9/2017

؛ إثر ذلك أخبرا العارضة برغبتها 11/12/2009من العقد المؤرخ في  21أثار الفسخ إعمالا للفصل 
مؤكدة أن هذا الفسخ سيكبدها خسائر فادحة بالنظر  في اللجوء إلى الوساطة إلا أا رفضت

درهما مع تعيين  1.000.000,00 لاستثماراا المهمة، ولذلك التمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره
خبير قصد تقويم كافة الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن عملية الفسخ... وبعد الجواب والتعقيب 
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قضت المحكمة التجارية برفض الطلب. بحكم استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية 
  بقرارها المطعون فيه بالنقض. 
  دة:في شأن الوسيلة الفري

التطبيق، الطالبة على القرار فساد التعليل وإهمال مقتضيات تشريعية واجبة  تنعى حيث
ع في شقها الأول دون .ل.من ق 230بدعوى أن المحكمة مصدرته ظلت حبيسة مقتضيات الفصل 

المتعلق بحماية المستهلك. فالمحكمة ملزمة  31.08أن تلتفت إلى المقتضيات التي أتى ا القانون رقم 
بإعمال القانون الواجب التطبيق في القضايا المعروضة عليها حتى لو لم ينتبه إليه الأطراف، ولا تبقى 
محصورة في إطار ما تم مناقشته من طرفهم، ولا يمكنها الاحتجاج بأن لا أحد منهم أثار مقتضيات 

صدرته استبعدت القانون المذكور. وبالرجوع إلى تعليل القرار المطعون فيه يلاحظ أن المحكمة م
واستبعدت أيضا مقتضيات الفصل  21من العقد بعلة أن ذلك استثناء من الفصل  22مقتضيات البند 

ع بعلّة أن الطاعنة لا يمكن لها التمسك ا ولا التمسك بشرط الإذعان. وتعليلها .ل.من ق 231
ضي الحق في إعمال هذا فاسدا، إذ أهمل مقتضيات قانونية واجبة التطبيق لأن المشرع أعطى للقا

سلطته في تقدير ما إذا كان العقد يتضمن شرطا تعسفيا يغلب كفة طرف على آخر لهذا خرج 
منه على أن  18المتعلق بحماية المستهلك والذي نص في المادة  08. 31المشرع المغربي بالقانون رقم 

منها أو يترتب عليها ويكون الغرض  15الشروط تعتبر تعسفية متى كانت تتوفر فيها شروط المادة 
من العقد الرابط  21إحدى الحالات التي نص عليها على سبيل المثال لا الحصر. وبالرجوع إلى البند 

المذكورة، فإنه يعتبر شرطا تعسفيا، 18بين الطاعنة كمستهلكة والمطلوبة كموردة فإنه طبقا المادة 
الة إخلال المطلوبة كموردة، إلغاء حق العارضة كمستهلكة في الاستفادة من التعويض في ح

من نفس القانون أعطت للقاضي سلطة التدخل من أجل إلغاء الشروط  16بالتزامها. كما أن المادة 
التعسفية التي تتضمنها العقود التجارية التي هي في الغالب عقود إذعان. وأن حاجة المستهلك 

قرار المطعون فيه لما أغفل إعمال للسلع تضطره للقبول بشروط العقد احفة دون مناقشتها. وال
من العقد الرابط بين الطرفين، باستناده إلى الفصل  21وأعمل البند  31.08مقتضيات القانون رقم 

 31.08من القانون  16ع كمبدأ، دون إعمال السلطة الممنوحة للقاضي بموجب المادة .ل.من ق 230
 على أسس غير قانونية وصدر مخالفا الذي هو من النظام العام وواجب التطبيق، يكون قد بني

  لنصوص آمرة مما يتعين معه التصريح بنقضه. 
المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك تنص على  31.08من القانون  2المادة  حيث إن ،لكن

 يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية: "أنه
ومؤدى ذلك أنه متى كان  "لعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي...منتوجات أو س

اقتناء أو استعمال سلع لتلبية الحاجات المهنية فإن ذلك لا يخول للمعني صفة مستهلك. وفي النازلة 
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فالطالبة باعتبارها صاحبة امتياز، كانت تقتني من المطلوبة سلعا ليس بغرض استعمالها الشخصي، 
ا كان تلبية لحاجياا المهنية بصفتها وكيلة في بيع الناقلات، وهي بذلك لا تستفيد من وإنم

لانعدام صفتها كمستهلكة كما هي محددة في المادة الثانية من المومأ  مقتضيات القانون المذكور
، 31.08إليها أعلاه. وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت ملزمة بعدم تطبيق القانون 

من قانون الالتزامات والعقود، تكون قد أعملت  230وحين طبقت على التراع مقتضيات الفصل 
القانون المنظم للعلاقة التعاقدية والمؤسس على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وهو الواجب 

ا، التطبيق. وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبنيا على أساس قانوني سليم ومعلّلا تعليلا سليم
  والوسيلة على غير أساس. 

 لهذه الأسباب

  برفض الطلب.  قضت محكمة النقض
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 

د السعيد اكمة متركبة من رئيس الغرفة السيوكانت الهيئة الح .الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط
وسعاد فرحاوي ومحمد القادري  ومحمد  مقررامحمد رمزي  لمستشارين السادة:، وارئيساسعداوي 

السيدة نبيل  كاتب الضبطوبمساعدة رشيد بناني،  السيد المحامي العام. وبمحضر أعضاءكرام، 
  القبلي. 


